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Résumé 

Le Tribunal international du droit de la mer est 
considéré comme l'un des organes judiciaires 
internationaux spécialisés, qui règle un type de 
différends, qui sont ceux liés à l'application et à 
l'interprétation de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982 et aux conflits qui 
peuvent en découler. Devant elle, avec une étude 
d'exemples pratiques de litiges dans lesquels le 
tribunal s'était précédemment séparé, et après la 
détermination par l'Algérie de son domaine 
maritime en 2018, en particulier la zone 
économique exclusive, il est apparu à la surface 
des signes d'un différend maritime entre l'Algérie 
et l'Espagne et l'Italie concernant les frontières de 
cette région. Cette étude examine les causes et 
l'avenir de ce conflit et la mesure dans laquelle le 
Tribunal international du droit de la mer peut 
examiner et juger un tel différend. 

Mots clés: Tribunal International du Droit de la 
Mer, Pouvoir Judiciaire International Spécialisé, 
Droit de la Mer, Contentieux Maritime Algéro-
Espagnol, Contentieux Maritime Algéro-Italien.. 

Abstract 

The International Tribunal for the Law of the Sea 
is considered one of the specialized international 
judicial bodies, which settles in one type of 
disputes, which are those related to the 
application and interpretation of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea of 
1982 and the conflicts that may arise from it. In 
front of her, with a study of practical examples of 
disputes in which the court had previously 
separated, and after Algeria's determination of its 
maritime field in 2018, especially the exclusive 
economic zone, it appeared on the surface signs 
of a maritime dispute between Algeria and Spain 
and Italy regarding the borders of this region. 
This study examines the causes and future of this 
conflict and the extent to which the International 
Tribunal for the Law of the Sea can be 
considered and adjudicated in such a conflict. 

Keywords: International Tribunal for the Law of 
the Sea, Specialized International Judiciary, Law 
of the Sea Disputes, Algerian-Spanish maritime 
dispute, Algerian-Italian maritime dispute.  
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تعتبر المحكمة الدولیة لقانون البحار إحدى أجھزة القضاء الدولي 
المتخصص و التي تفصل في نوع واحد من النزاعات وھي تلك المتعلقة 

وما قد ینشأ  1982طبیق وتفسیر اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة بت
عنھا من نزاعات، لذا تم البحث في تكوبن ھذه المحكمة واختصاصاتھا 

مامھا مع دراسة أمثلة تطبیقیة ي تعرض أوكیفیة الفصل في النزاعات الت
  لنزاعات سبق وأن فصلت المحكمة فیھا،

 وھي 2018ى المناطق من مجالھا البحري عام حدوبعد تحدید الجزائر لإ
بطریقة لم تعجب الدول المقابلة للسواحل  المنطقة الاقتصادیة الخالصة،

طفا على السطح بوادر نزاع بحري بین الجزائر وكل من  الجزائریة،
 إسبانیا وإیطالیا بخصوص حدود ھذه المنطقة. 

مدى امكانیة نظر تبحث ھذه الدراسة في حیثیات ھذا النزاع ومستقبلھ و
 وفصل المحكمة الدولیة لقانون البحار في مثل ھذا النزاع.

 تمنازعا ،متخصصقضاء الدولي  ،محكمة الدولیة لقانون البحار :المفتاحیةالكلمات 
 نزاع بحري جزائري إیطالي. ،نزاع بحري جزائري إسباني ،قانون البحار

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:Algeria-Spain-maritime-borders-2020.jpg�
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I – مقدمة 

احتلت البحار أھمیة بالغة بالنسبة للشعوب والأمم، ومازالت تحتلھا فھي مورد غذائي 
كبیر وأساسي، ووسیلة نقل أولى للسفن والبواخر للسلع والأفراد، لذا سعت الدول إلى 

ة منھ استفادة دائمة ومستدامة، وفي ھذا الصدد اعتمدت اتفاقیة تقاسمھ وتنظیمھ للاستفاد
، والتي تعتبر الشریعة والنظام الأساسي للبحار 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

والمسطحات المائیة على مختلف أنواعھا، فنظمتھا وسیرتھا، لكن ذلك لا یمنع من 
ك أجزاء من ھذه المیاه، الأمر نشوء نزاعات بین الدول بخصوص استغلال وامتلا

الذي تصدت لھ الاتفاقیة عبر عدد من الآلیات المتخصصة والموكل لھا حل مثل ھذه 
 النزاعات.

وھنا تعتبر المحكمة الدولیة لقانون البحار من أھم الأدوات والآلیات لحل منازعات 
النزاعات  قانون البحار، فھي تعتبر تجسیدا للقضاء الدولي المتخصص الذي ینظر في

 التي المتعلقة بمجال محدد بالذات وھو قانون البحار.

أنشأت المحكمة الدولیة لقانون البحار بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
، وھي الجھاز الدولي الدائم المكلف بالفصل في المنازعات المتعلقة بتفسیر أو 1982

ة وفق نظامھا الأساسي الوارد في المرفق تطبیق أحكام الاتفاقیة، وتعمل المحكم
السادس والجزء الخامس عشر، والفرع الخامس من الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة. 

من الاتفاقیة كأول وسیلة  287فقد ذكرت المحكمة الدولیة لقانون البحار في المادة 
قیة لحل یمكن أن تختارھا الدول عند تطبیقھا أو توقیعھا أو انضمامھا إلى الاتفا

المنازعات التي قد تنشأ بصدد تطبیق أو تفسیر اتفاقیة قانون البحار، دون أن یكون لھا 
 الأولویة على باقي وسائل حل النزاعات التي جاءت بھا الاتفاقیة كالتحكیم.

فالطبیعة الخاصة جدا لمنازعات قانون البحار، تتطلب قضاء مختصا كذلك، وھو ما 
بحار وفي ھذا الصدد تسعى ھذه الدراسة إلى تناول ھذا یتوفر في محكمة قانون ال

القضاء المختص من خلال محاولة الاجابة على الاشكالیة التالیة، فیما تتمثل مختلف 
الجوانب البنیویة والتنظیمیة والوظیفیة للمحكمة؟ وما ھو المجال التطبیقي لفصل 

النزاعات البحریة التي المحكمة في إحدى أمثلة ھذا النوع من النزاعات؟ وما مصیر 
 تكون الجزائر طرفا فیھا؟

ھذا ما سنعمل على الاجابة علیھ من خلال النقاط التالیة، معتمدین على المنھج 
الوصفي بتقدیم وصف مركز للمحكمة  وأجھزتھا، وكذا المنھج التحلیلي بتحلیل وشرح 

 حار.نصوص اتفاقیة فانون البحار خصوصا المتعلقة منھا بمحكمة قانون الب
 المبحث الأول: التركیب البنیوي للمحكمة.

نظرا للطابع المتخصص للنزاعات التي تعرض على المحكمة الدولیة لقانون  
البحار، فإن تركیبھا البنیوي لابد أن یلبي ھذه الغایات ولذا فھي تتكون من قضاة 

ف مختصین في مجال قانون البحار، وكذلك إجراءات وقواعد مناسبة. وبالتالي سو
المحكمة نتطرق إلى تنظیم المحكمة الدولیة لقانون البحار في مطلب أول وكذا غرف 
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 في مطلب ثانٍ.
 المطلب الأول: تنظیم المحكمة الدولیة لقانون البحار.

المعرفة والمؤھلات في مجال  تتطلب المحكمة تركیبة بشریة على مستوى عال من
ات التي تعرض علیھا وھو ما لفصل نوعي في النزاعقانون البحار، وھذا ضمانا 

 سنبینھ في النقاط التالیة:
 الفرع الأول: قضاة المحكمة: 

عضوا مستقلا ( قضاة) ینتخبون من  21تتكون المحكمة من ھیئة مؤلفة من  
بین أشخاص یتمتعون بشھرة واسعة في النزاھة والإنصاف، ومشھود لھم بالكفاءة في 

یل مختلف النظم القانونیة الرئیسیة في العالم ھذا مع ضمان تمث،)1(مجال قانون البحار
. بحیث لا یجب أن یكون عضوان من جنسیة دولة )2( والتوزیع الجغرافي العادل

  )4(.) سنوات قابلة للتجدید09. لمدة تسع ()3(القضاةواحدة.ویترشح وینتخب 
 الفرع الثاني: نظام العضویة في المحكمة الدولیة لقانون البحار: 

عضاء المحكمة القیام بأعمال سیاسیة أو إداریة أو تكون لھم لا یجوز لأ 
مشاركة أو مصلحة في أي عملیة تتعلق باستكشاف موارد البحار أو قاع البحار. كما 
لا یجوز لھم القیام بدور الوكیل أو المحامي أو المستشار في أي قضیة، ولا یجوز لھم 

وا فیھا وكلاء أو مدراء أو ممثلین المشاركة في إصدار قرارات المحكمة في قضایا كان
 . )5(لأحد أطراف النزاع أو بصفتھم أعضاء في محاكم وطنیة أو دولیة

ویتمتع أعضاء المحكمة أثناء ممارستھم لمھامھم بالحصانات والامتیازات الدیبلوماسیة 
وھي تلك الحصانات والامتیازات التي نصت علیھا اتفاقیة فیینا لقانون العلاقات 

ماسیة مثل: الحرمة الشخصیة، حریة التنقل، حرمة المنزل، وحرمة وسائل الدیبلو
. ویتلقى عضو المحكمة مرتبا سنویا ومخصصات خاصة عن كل یوم یمارس )6(النقل

فیھ وظائفھ وتحدد المرتبات والمخصصات والتعویضات من حین لآخر في اجتماعات 
 لاقتطاعضع ھذه المدفوعات للدول الأطراف، مع مراعاة أعباء عمل المحكمة، ولا تخ

 . )7(الضرائب
 الفرع الثالث: اجتماعات المحكمة: 

یجلس للقضاء جمیع أعضاء المحكمة الحاضرین ویقتضي تشكیلھا توفر نصاب قانوني 
عضوا منتخبا، وتقرر المحكمة من ھم الأعضاء الجاھزین للنظر في قضیة  11من 

 -المتعلقة بجنسیة الأعضاء-سادس من المرفق ال 17معینة، مراعیة في ذلك المادة 
 15و 14والحاجة إلى ضمان حسن سیر أعمال الفرق المنصوص علیھا في المادتین 

 من الاتفاقیة. 06من المرفق 
كما وتنظر المحكمة في جمیع المنازعات والطلبات المقدمة إلیھا وتبت فیھا، إلا في 

متعلقة بغرفة منازعات قاع ال–من الاتفاقیة  06من المرفق  14حالة انطباق المادة 
–من الاتفاقیة  06من المرفق  15، أو إذا طلب الأطراف معالجتھا وفقا للمادة -البحار

 -والمتعلقة بالغرف الخاصة
ولضمان السیر الحسن لاجتماعات المحكمة وشؤونھا العامة، تنتخب المحكمة رئیسا 

ة للمحكمة مع إمكانیة أن . وتعین مسجلا لھا یؤدي مھام الأمان)8(لھا، ونائب للرئیس
. على أن یقیم ھؤلاء )9(یساعده موظفین آخرین في الأعمال إذا اقتضت الحاجة لذلك
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الثلاثة بمقر المحكمة لضمان تیسیر أعمالھا والسرعة في ذلك ویقع مقر المحكمة في 
  )10(مدینة ھامبروغ الألمانیة

الداخلي، وتفصل في جمیع تضع المحكمة قواعد وإجراءات عملھا فیما یسمى بالنظام و
القضایا بأغلبیة أعضائھا الحاضرین، وعند تساوي الأصوات یكون للرئیس أو من كان 
محلھ الصوت المرجح، وقرارات المحكمة نھائیة، ویجب على جمیع الأطراف الامتثال 

 .)11(لھا
 المطلب الثاني: غرف المحكمة: 

زویدھا بغرف تفصل ھي لغرض اضطلاع المحكمة بمھامھا بالشكل اللائق تم ت
 الأخرى في المنازعات المتعلقة بقانون البحار وھي:

 الفرع الأول: غرفة منازعات قاع البحار:
من الاتفاقیة،  06من المرفق  14تم النص على إمكانیة إنشاء ھذه الغرفة في المادة  

 06من المرفق  04حیث نصت على تنشأ غرفة منازعات قاع البحار وفقا للفرع 
من  05ن لھا الاختصاص والصلاحیات والوظائف المنصوص علیھا في الفرع ویكو

  )12(.الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة
عضوا یختارھم  11تتكون ھذه الغرفة من  أولا: تكوین غرفة منازعات قاع البحار:

ویراعى في اختیارھم تمثیل النظم  )13(أعضاء المحكمة المنتخبون من بینھم بالأغلبیة
ونیة الرئیسیة في العالم والتوزیع الجغرافي العادل، ویمارس أعضاء ھذه الغرفة القان

) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، على أن تنتخب الغرفة كذلك 03ولایتھم لمدة ثلاث (
رئیسا لھا لمدة الولایة، ولا یجب أن یقل عدد الأعضاء لتمام النصاب القانوني للغرفة 

 .)14() أعضاء07عن سبعة (
من الاتفاقیة لغرفة قاع  06من المرفق  36أجازت المادة  ثانیا: الغرف المخصصة:

البحار أن تنشأ غرفا مخصصة تتألف من ثلاثة من أعضائھا تتناول أي نزاع معین 
على أن تحدد غرفة  188من المادة  01یحال إلیھا وفقا للفقرة الفرعیة (ب) من الفقرة 

لغرف بموافقة الأطراف ویكون اللجوء إلى الغرفة منازعات قاع البحار تشكیل ھذه ا
من الجزء  5متاحا للدول الأطراف وللسلطة وللكیانات الأخرى المشار إلیھا في الفرع 

مایلي: قواعد  293الحادي عشر، على أن تطبق الغرفة بالإضافة إلى أحكام المادة 
ت المنطقة السلطة (السلطة ھي منظمة دولیة متخصصة في إدارة واستثمار ثروا

الدولیة، وھي تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة والأھلیة القانونیة التي تمكنھا من القیام 
بواجباتھا وتحقیق أھدافھا  وأنظمتھا وإجراءاتھا المعتمدة وفقا لھذه الاتفاقیة، وتطبق 

  )15(ودكذلك أحكام العقود المتعلقة بالأنشطة في المنطقة وفي المسائل المتعلقة بتلك العق
ویمكن اللجوء إلى ھذه الغرف المخصصة من طرف أي دولة طرف بإحالة النزاع إلى 
غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار، بشأن تفسیر أو تطبیق الجزء 

یجوز للطرف الآخر رفض الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة، وفي ھذه الحالة لا 
 .)16(ھذا الطلب

لغرفة منازعات قاع البحار  یكون منازعات قاع البحار:ثالثا: اختصاصات غرفة 
ولایة بموجب الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة بھ في الفئات التالیة من 

 : )17(المنازعات المتعلقة بالمنطقة



 ر في النزاعات البحریة الجزائریةالمحكمة الدولیة لقانون البحار ومدى إمكانیة النظ

 351 

المنازعات بین الدول الأطراف بشأن تفسیر أو تطبیق الجزء الحادي عشر والمرفقات 
 المتصلة بھ.

 دولة طرف والسلطة بشأن:المنازعات بین 
أعمال أو إمتناعات للسلطة أو لدولة طرف، بداعي انتھاك للجزء الحادي عشر أو 

 للمرفقات المتصلة بھ، أو لقواعد السلطة أو أنظمتھا وإجراءاتھا المعتمدة وفقا لھا.
 أو أعمال السلطة یدعى بأنھا تجاوز لولایتھا أو إساءة لاستعمال السلطات.

بین أطراف في عقد ما، سواء كان دولا أطراف أو كانت السلطة أو المنازعات  -ج
 المؤسسة، أو مؤسسات حكومیة أو أشخاص طبیعیین أو اعتیادیین بشأن ما یلي:

 تفسیر أو تطبیق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل.
أعمال أو إمتناعات لطرف في العقد تتعلق بالأنشطة في المنطقة وموجھة نحو الطرف 

 أو تؤثر مباشرة بمصالحھ المشروعة.الآخر 
المنازعات بین السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكتھ دولة بشأن رفض التعاقد أو  -د

 بشأن مسألة قانونیة تنشأ خلال التفاوض على العقد.
المنازعات بین السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومیة أو شخص طبیعي أو  -ه

ا أن مسؤولیتھ تقع على السلطة كما ھو اعتباري تزكیھ دولة طرف، ویدعي فیھ
 من المرفق الثالث. 22منصوص علیھ في المادة 

 . )18(أي نزاع آخر ینص صراحة في ھذه الاتفاقیة على ولایة الغرفة بشأنھ -و
یمكن للمحكمة أن تشكل غرفا خاصة تتألف  ):doc-ahالفرع الثاني: الغرف الخاصة(

ائھا المنتخبین، بالقدر الذي تراه المحكمة ) أعضاء أو أكثر من أعض03من ثلاثة (
ضروریا لمعالجة فئات معینة من المنازعات المحالة إلیھا بطلب من الأطراف، أین 

 . )19(تبت في تكوین تلك الغرفة بموافقة الأطراف
كما یوجز للمحكمة أن تنشأ نوعا آخر من الغرف، وھي غرفة مشكلة في ھذه الحالة 

ا المنتخبین، یجوز لھا النظر في المنازعات والبت فیھا ) من أعضائھ05من خمسة (
 .)20(بإتباع إجراءات موجزة

وتتبع المحكمة ھذا الأسلوب بإنشاء الغرفة سنویا من أجل التصدي للمنازعات التي 
تستلزم إجراءات سریعة ومختصرة نتیجة لطابعھا الممیز، وھذا تجاوزا للإجراءات 

رف التي قد تأخذ وقتا معتبرا من شأنھ أن یؤثر على التقلیدیة للمحكمة أو لباقي الغ
 مصالح أطراف المنازعة لو تم إتباع تلك الإجراءات بحذافیرھا. 

ویشترط لإحالة النزاع على الغرف الخاصة (المذكورة في الفقرة الأولى من ھذا 
الفرع) موافقة طرفي النزاع، وتختص ھذه الفرق بالنظر في المنازعات بین الدول 

تفسیر أو تطبیق الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة بھ، إذ أن الفرق  بشأن
الخاصة لا تختص بالمنازعات التي یكون أحد أطرافھا لیس من فئة الدول، أو إذا كان 

 . )21(النزاع بین الدول لیس بشأن الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة
تشكل للنظر في النزاع المعروض  وتمتاز ھذه الغرف الخاصة بطابعھا المؤقت، فھي

أمامھا، وتنتھي بمجرد الفصل فیھ، أین یعتبر الحكم الصادر عن مثل ھذه الغرفة بمثابة 
، والمحكمة تنشأ مثل ھذه الغرف بطلب من )22(حكم صادر عن المحكمة بكامل ھیئتھا

شاء الأطراف ولیس لھا رفض ھذا الطلب، أي أن المحكمة لا تملك سلطة تقدیریة في إن
إلى طلب أطراف النزاع، وما على ھذه الغرف من عدمھ، حیث أن قرار إنشائھا یعود 
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 المحكمة إلا الاستجابة لھذا الطلب وإنشاء غرفة خاصة.
 المبحث الثاني: اختصاصات محكمة قانون البحار:

اختصاصات المحكمة ھي الإطار الذي تمارس فیھ المحكمة ولایتھا القضائیة بالنظر 
) 06المعروض علیھا، ووردت اختصاصات المحكمة في المرفق السادس ( في النزاع

من الاتفاقیة، وبالتالي علیھا التقید بھذه الاختصاصات وبھذه الولایة، وللمحكمة 
 .اختصاصین ھما الاختصاص القضائي المنازعاتي، والاختصاص الاستشاري

 المطلب الأول: الاختصاص القضائي:
المحكمة بالنظر والفصل في كل نزاع یعرض على  الاختصاص القضائي ھو سلطة

المحكمة ویكون متعلقا بتطبیق أو تفسیر اتفاقیة قانون البحار، والجھات التي یمكنھا 
التقاضي أمام المحكمة ھي كل دولة طرف في الاتفاقیة، والكیانات من غیر الدول 

تحال إلى  المنصوص علیھا في الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة، أو في أي قضیة
المحكمة وفقا لأي اتفاق آخر یمنح الاختصاص للمحكمة وتقبلھ جمیع الأطراف في تلك 

اتفاقا من ھذا القبیل والذي ینص  12وفي ھذا الصدد أبرم لحد الساعة  . )23(القضیة
 .)24(على منح الاختصاص للمحكمة للفصل في نزاعات قانون البحار

متعلقة بتطبیق أو تفسیر اتفاقیة قانون البحار أولا: اختصاص المحكمة بالمنازعات ال
 أو اتفاقیة أخرى:

تخضع المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق اتفاقیة قانون البحار بشأن ممارسة دولة 
أو ولایتھا الواردة في اتفاقیة قانون البحار للإجراءات  ساحلیة لحقوقھا السیادیة

 :)25(الحالات التالیةالإلزامیة التي تؤدي إلى قرارات ملزمة في 
عندما یدعى بمخالفة دولة ساحلیة لحقوقھا بموجب الاتفاقیة بصدد الملائمة أو التحلیق 
أو وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة وغیرھا من أوجھ استغلال البحر 

 المشروعة. 
نظمة عند ممارسة دولة ساحلیة لحقوقھا وحریاتھا بطریقة مخالفة للاتفاقیة أو لباقي الأ

 وقواعد القانون الدولي الأخرى.
عندما یدعى أن دولة ساحلیة قد تصرفت بما یخالف القواعد والمعاییر الدولیة لحمایة 

 البیئة البحریة والحفاظ علیھا.
المنازعات المتصلة بالبحث العلمي في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري 

 .253وفقا للمادة 
 بمصائد الأسماك وفقا للفرع الثاني من الاتفاقیة.المنازعات المتعلقة 

وكما وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات الآتیة متى رأت الدولة خلاف ذلك في 
  : )26(فئات المنازعات التالیة

المتصلة بتعیین الحدود  83و 74و 15المنازعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المواد 
 أو سندات تاریخیة.البحریة، أو تلك التي تشمل خلجانا 

 المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكریة.
المنازعات التي یمارس بصددھا مجلس الأمن الوظائف التي خصھ بھا میثاق الأمم 

 المتحدة.
 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة في اتخاذ تدابیر مؤقتة.

ترى أنھا ذات و یمكن لمحكمة قانون البحار اتخاذ تدابیر مؤقتة عندما یحال إلیھا نزاع
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من الجزء الحادي عشر،  5اختصاص بموجب الجزء الخامس عشر، وبموجب الفرع 
وترى أن ھذه التدابیر المؤقتة ضروریة لصون حقوق أطراف النزاع أو لمنع ضرر 

كما ویمتد ھذا الاختصاص  )27(بالبیئة البحریة، وھذا في انتظار القرار النھائي للمحكمة
اع البحار بخصوص المنازعات الناشئة في المنطقة (المادة كذلك إلى غرفة منازعات ق

 من الاتفاقیة). 6من المرفق  25
ھذا ویمكن للمحكمة عند بدئھا النظر في النزاع أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابیر 
المؤقتة ولا یجوز أن تفرض تدابیر مؤقتة أو تعدل أو تلغي الا بناءً على طلب طرف 

  )28(عطاء الأطراف فرصة الاستماع إلیھمفي النزاع وبعد إ
 الفرع الثالث: اختصاص المحكمة في المنازعة المتعلقة باحتجاز سفینة.

في حال احتجاز دولة لسفینة أجنبیة عنھا بحجة مخالفتھا لأحكام اتفاقیة قانون البحار 
اسبة وتأخرت ھذه الأخیرة في الإفراج عن السفینة أو طاقمھا بالرغم من دفع كفالة من

أمكن إحالة مسألة الإفراج إلى المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج 
أیام من الاحتجاز، وتنظر المحكمة ودون تأخیر إلا في مسألة الإفراج  10في غضون 

 . )29(عن السفینة ویكون قرارھا ملزما لطرفي النزاع
 لبحار.المطلب الثاني: الاختصاص الاستشاري لمحكمة قانون ا

العدید من الھیئات القضائیة تختص بالفصل في النزاعات وكذا بإعطاء آراء استشاریة، 
 فإن الأمر یختلف بالنسبة للمحكمة الدولیة لقانون البحار.

الفرع الأول: موقف اتفاقیة قانون البحار من اختصاص المحكمة بإعطاء آراء 
 استشاریة: 

د أنھ لا یوجد نص یخول للمحكمة إعطاء آراء بالرجوع إلى اتفاقیة قانون البحار، نج
استشاریة ربما لعدم إثقالھا بالعمل، كما أنھ لا یوجد من جھة أخرى نص في اتفاقیة 
قانون البحار یمنع المحكمة وھي مجتمعة من أن تقدم آراء استشاریة في قضایا معینة 

 الاستشاریة.تحال إلیھا من الأطراف، وھذا تكریسا لأفكارھا عبر إبداء الآراء 
 الفرع الثاني: الممارسة العملیة للاختصاص الاستشاري:

إمكانیة إصدار آراء استشاریة من قبل  -نظامھا الداخلي–لقد تضمنت لائحة المحكمة 
وجود اتفاق دولي یتصل بأغراض اتفاقیة قانون البحار والذي ینص  المحكمة في حال

من  138كمة وھذا بموجب المادة صراحة على إمكانیة طلب آراء استشاریة من المح
 اللائحة التي تنص على أنھ:

یجوز للمحكمة أن تبدي رأیا استشاریا بشأن مسألة قانونیة إذا كان ھناك اتفاق  .أ
دولي متعلق بأغراض الاتفاقیة ینص على وجھ التحدید على إمكانیة الحصول على 

 رأي استشاري من المحكمة.
ري إلى المحكمة من قبل أي ھیئة أو یحال طلب الحصول على الرأي الاستشا .ب

 جھاز صرح لھ أو لھا بذلك بموجب الاتفاق الذي سمح بتقدیم الطلب للمحكمة.
وحتى تمارس المحكمة اختصاصھا الاستشاري یجب أن یكون موضوع  .ج

الفتوى مسألة قانونیة، وأن یوجد اتفاق دولي توافق الدولة المعنیة بموجبھ على إعطاء 
اء رأیھا  الاستشاري، وأن یكون الجھاز أو الھیئة  قد صرح لھ المحكمة صلاحیة إعط

 بموجب الاتفاق الدولي طلب فتوى من المحكمة.
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وبعد انتھاء المحكمة من مداولاتھا تعقد جلسة علنیة لتلاوة الرأي الاستشاري، ویقوم 
مسجل المحكمة بإبلاغ الأمین العام لمنظمة السلطة الدولیة وأطراف الاتفاقیة 

ظمات الدولیة الحكومیة المعنیة بالرأي الاستشاري بالجلسة العلنیة ویمكن لكل والمن
 . )30(قاض مشارك في الرأي الاستشاري أن یصدر رأیا مخالفا أو انفرادیا

ولحد الساعة قدمت المحكمة رأیین استشاریین، الرأي الأول تعلق بمسؤولیة والتزامات 
عمال التي یقومون بھا في المنطقة، قدم الدول عن أعمال الأشخاص والھیئات عن الأ

ماي  11لغرفة منازعات قاع البحار قدم من طرف السلطة الدولیة لقاع البحار بتاریخ 
، والرأي الاستشاري الثاني متعلق بطلب رأي استشاري من طرف اللجنة 2010

الإقلیمیة للصید بخصوص الصید غیر الشرعي وغیر المصرح بھ وأصدرت المحكمة 
 . 12/04/2015الاستشاري بتاریخ رأیھا 

 المبحث الثالث: نزاعات قانون البحار أمام محكمة قانون البحار:
 عرض على المحكمة منذ نشـأتھا عدد من منازعات قانون البحار بلغ عددھا 

، وسوف )31(قید النظر ت أخرىنزاعانزاعا، فصلت في عدد منھا وما زالت  29
نغافورة بخصوص أشغال استصلاح البحر في نتطرق الى النزاع بین مالیزیا وس

مضیق جوھر في مطلب أول، وكذا قضیة النزاع الجزائري الاسباني والنزاع 
الجزائري الایطالي بخصوص تعیین الجزائر لحدود منطقتھا الاقتصادیة الخالصة 

 وامكانیة نظر المحكمة في ھذین النزاعین مستقبلا في مطلب ثان. 
قضیة مضیق جوھر بین مالیزیا -ال استصلاح البحرالمطلب الأول: قضیة أشغ

 :-وسنغافورة
كانت أعمال الاستصلاح في البحر التي قامت بھا سنغافورة في مضیق جوھر الفاصل 

 12بینھا وبین مالیزیا موضوع دعوى أمام محكمة قانون البحار وكانت الدعوى رقم 
المحكمة باتخاذ إجراءات  المرفوعة أمام المحكمة، وتعلق الأمر بطلب من مالیزیا من

تحفظیة بشأن الاشغال التي تقوم بھا سنغافورة في محیط وداخل مضیق جوھر 
 .2008أكتوبر  08البحري، حیث أصدرت المحكمة حكمھا في 

 الفرع الأول: حیثیات النزاع:
تقدمت مالیزیا أمام المحكمة تطلب منھا اتخاذھا إجراءات وتدابیر مؤقتة ضد سنغافورة 

شغال التي تقوم بھا مالیزیا في مضیق جوھر والتي من شأنھا المساس بشأن الا
بالحقوق السیادیة لدولة مالیزیا في میاھھا البحریة. وتم تقدیم ھذا الطلب في انتظار 
تشكیل محكمة التحكیم وفقا للملحق السابع من اتفاقیة قانون البحار. مثلما كان علیھ 

، حیث تسمح MV Louisaكمة وھي قضیة الحال في قضیة سابقة عرضت أمام المح
من الاتفاقیة للمحكمة باتخاذ إجراءات وتدابیر ضروریة من أجل "الحفاظ  290المادة 

على حقوق كل طرف من أطراف النزاع، أو لمنع المساس بالبیئة البحریة وإلحاق 
ؤھا أضرار جسیمة بھا" ولكن مع الأخذ بعین الاعتبار أن ھیئة التحكیم التي سیتم إنشا

یجب أن تكون ھي المختصة بالفصل في مثل ھذا النزاع. كما ویجب أن تكون الحالة 
 الواقعة تتطلب أن یتخذ بشأنھا إجراءات وتدابیر مؤقتة.

وحسب ادعاءات مالیزیا فقد قامت سنغافورة بأعمال استصلاح بالقرب من 
"، داخل مضیق جوھر وھو بالقرب Tuas "  " و pulau tekongمنطقتي"
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وتسببت أعمال الاستصلاح ھذه في أضرار جسیمة لا یمكن تداركھا للبیئة  .منھ
البحریة في المنطقة، كما وأدت ھذه الأعمال إلى تآكل السواحل المالیزیة والتأثیر على 
حقوق ھذه الأخیرة في الوصول إلى سواحلھا وأن سنغافورة قد تعدت على أجزاء من 

إنشاء ھیئة التحكیم فقد طلبت مالیزیا من المحكمة  البحر الإقلیمي لمالیزیا. وریثما یتم
أن تفرض تدابیر مؤقتة. وكانت التدابیر المطلوبة تعلیق أعمال الاستصلاح من طرف 

 . )32(سنغافورة
وفي المقابل طلبت سنغافورة من المحكمة رفض الطلب الذي تقدمت بھ مالیزیا، على 

في ھذا النزاع، ذلك أن شروط اعتبار أن المحكمة في نظرھا غیر مختصة بالنظر 
) من الاتفاقیة 1( 283النظر في النزاع أمام المحكمة والمنصوص علیھا في المادة 

متى نشأ نزاع بین الدول الأطراف بشأن تطبیق أو  والتي تنص على أنھ غیر متوفرة
تفسیر الاتفاقیة فیجب على أطراف النزاع على الفور تبادل وجھات النظر حول تسویة 

اع عن طریق التفاوض أو الوسائل السلمیة الأخرى. وبحسب سنغافورة لم یكتمل النز
تبادل الآراء ھذا، حیث بدأت الدولتان المفاوضات ولكنھا لم تنتھي بسبب انسحاب 

 مالیزیا منھا، ولھذا السبب ترى سنغافورة أن المحكمة غیر مختصة.
اختصاصھا بالنظر في وبھذا فقد تصدت المحكمة لموضوعین، الموضوع الأول مدى 

ھذا النزاع، والموضوع الثاني ھو الفصل في موضوع النزاع وھو أشغال الاستصلاح 
 في البحر التي تقوم بھا سنغافورة في مضیق جوھر.

 الفرع الثاني: فصل المحكمة في النزاع:
بدأت المحكمة عند فصلھا في ھذا النزاع، بالنظر أولا في مدى اختصاصھا وللإجابة 

من الاتفاقیة، ووفقا للمحكمة لم تكن مالیزیا مجبرة  283ك حللت المادة على ذل
بالمواصلة في المفاوضات مع سنغافورة طالما أن ھذه المفاوضات لا یمكن أن تؤدي 
إلى نتیجة إیجابیة. بالإضافة إلى ذلك فإنھ أثناء المفاوضات أبلغت مالیزیا سنغافورة أن 

ي اللجوء إلى التحكیم المنصوص علیھ بموجب ھذه المفاوضات لن تؤثر على حقھا ف
 الملحق السابع من الاتفاقیة أو یمس بحقھا في طلب تدابیر مؤقتة من المحكمة.

المتعلقة باختصاص المحكمة متوفرة.  283ولذلك خلصت المحكمة أن شروط المادة 
 وبالتالي فھي مختصة بالنظر في ھذا النزاع.

ؤقتة التي طالبت بھا مالیزیا فقد رأت المحكمة أن بینما فیما یتعلق باتخاذ تدابیر م
مالیزیا لم تقدم ما یكفي من تأكیدات على وجود حالة طوارئ أو حالة تعدي لا یمكن 
تداركھا على حقوقھا في جزء من بحرھا الإقلیمي. وحتى یتم النظر في القضیة على 

فق السابع من الأسس الموضوعیة من قبل ھیئة التحكیم المنصوص علیھا وفقا للمر
 الاتفاقیة، لم تر المحكمة أن من المناسب اتخاذ تدابیر مؤقتة.

وفي أثناء الإجراءات الشفویة، اقترحت سنغافورة على مالیزیا أن تحیطھا علما وأن 
تقدم لھا معلومات عن أشغال الاستصلاح وأن یكون لھا الحق في أن تقدم تعلیقات على 

الیزیا، تضمن المحكمة تنفیذ وإعمال ھذا الإجراء ھذه الأشغال، وبناء على طلب من م
من طرف سنغافورة. كما أشارت مالیزیا أن أعمال الردم التي تقوم بھا سنغافورة في 

" تشكل محور إنشغال كبیر لھا. ولھذا وبناءً على طلب من مالیزیا D –القطاع "د 
ھ من أعمال الردم أحاطت المحكمة علما أن سنغافورة لن تقوم بأي عمل لا یمكن تدارك
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 قبل فصل المحكمة في النزاع.
وقد اعترفت المحكمة أن أعمال الاستصلاح یمكن أن یكون لھا تأثیر سلبي على البیئة 
البحریة لمالیزیا، لذا اعتبرت المحكمة أنھ من المناسب أن تقوم الدولتان بتبادل 

بإنشاء فریق المعلومات والتقییمات حول أعمال الاستصلاح. كما أمرت الطرفان 
خبراء مستقلین مكلفین بوضع دراسة لتحدید أثار أعمال الاستصلاح التي تقوم بھا 
سنغافورة، والتي یمكن أن تكون محل اتفاق مبرم بین الدولتین، وفي الحالة العكسیة ما 

 ھي الإجراءات التي یمكن اتخاذھا لمواجھة الآثار السلبیة لھذه الأشغال.
ورة أن لا تقوم بأعمال الردم بطریقة قد تؤدي إلى إحداث كما أمرت المحكمة سنغاف

 أضرار بحقوق مالیزیا أو أن تتسبب بأضرار جسیمة بالوسط البحري.
 الفرع الثالث: تنفیذ الأطراف لقرار المحكمة

تطبیقا لقرار المحكمة للطرفین القاضي بضرورة التعاون من أجل حل النزاع، قامت 
ترك یتكون من خبراء في المجال البحري قاموا بإعداد الدولتان بإنشاء فریق عمل مش

دراسة على مجمل الأشغال التي تقوم بھا سنغافورة وتأثیرھا على الوسط البحري في 
المنطقة. وبفعل ھذا التقریر توصل الخبراء إلى تقلیص عملیات الردم في المیاه 

ورة قد وافقت كانت سنغاف 2005، وقبلھا في عام 2013المتنازع علیھا وھذا سنة 
 على تعدیل مناطق الردم بناء على اتفاق لجنة حدودیة مشتركة.

عزمھا على  2018لكن النزاع مازال یطفو من جدید، فقد أعلنت مالیزیا في أكتوبر 
توسعة مینائھا المطل على المضیق واحتجت ھذه المرة سنغافورة وقالت أن التوسعة 

أنھا تحتفظ بسفنھا  10/12/2018زیا في تطال مناطقھا. وفي تصعید آخر أعلنت مالی
الحربیة في المیاه المتنازع علیھا ردا على وجود سفن حربیة سنغافوریة. ولازال 

 الصراع بین الدولتین في المنطقة ولم یجد سبیلھ للحل النھائي إلى غایة الیوم.
 المطلب الثاني: إمكانیة انعقاد اختصاص المحكمة في قضایا بحریة جزائریة.

خلاف بحري بین الجزائر وكل  2020للسطح في الأیام السابقة من شھر مارس  طفا
من إیطالیا وإسبانیا على التوالي، وھذا بسبب قیام الجزائر وبشكل أحادي بتحدید 
حدودھا البحریة فیما یتعلق "بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة" وھذا بموجب مرسومین 

 .2018والثاني في أفریل  2018مارس  21رئاسیین الأول صادر بتاریخ 
 :الفرع الأول: حیثیات القضیة

یعتبر كل من الطرف الإسباني والایطالي أول من أثار اشكالیة امتداد حدود المنطقة 
الاقتصادیة الخالصة للجزائر عبر ادعاءات وتصریحات المسؤولین في كلا الدولتین، 

اء نظرتھا للنزاع في حین ردت الجزائر على مثل ھذه الادعاءات من خلال إبد
 ولإمكانیة حلھ.

 أولا: الادعاءات الإسبانیة والإیطالیة:
رأت الحكومة المحلیة ذات الحكم الذاتي في جزر البلیار (إسبانیا) في رسالتھا  

الموجھة إلى الحكومة المركزیة في مدرید أن الجزائر قامت بتحدید میاھھا الاقتصادیة 
ل المیاه الجزائریة تمتد إلى غایة أرخبیل الخالصة بشكل أحادي الجانب بشكل جع

البلیار، مما یؤثر في تمتعھا بحقوقھا المنصوص علیھا في اتفاقیة قانون البحار. 
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وأصبحت تلامس تقریبا أرخبیل البلیار. ونفس الإعداء أبدتھ حكومة إقلیم 
صة سردینیا(إیطالیا) بقولھا أن المرسوم الرئاسي المحدد للمنطقة الاقتصادیة الخال

 للجزائر قد أثر في تمتعھا بمناطقھا البحریة.
لى عناصر القضیة المستجدة الیوم، نوضح قبل التطرق إ:  ثانیا: النظرة الجزائریة

لى ما ة المختلفة ومراحل تطورھا وصولا إأولا امتدادات المناطق البحریة الجزائری
 .ھو علیھ الحال وبالأخص ما تعلق بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

  حدود المناطق البحریة الجزائریة: .1
من  كما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة قانون البحار، تتمتع الدولة الساحلیة بعدد

، وھو الحال بالنسیة للجزائر، حیث سنعمل على إبراز امتداد ھذه المناطق البحریة
 المناطق البحریة الجزائریة.

یعتبر خط الاساس من أھم المعالم البحریة التي تقوم الدولة : خط الاساس .أ
بتعیینھا، وھو ذلك الخط الوھمي الذي یبدأ منھ احتساب جمیع المناطق البحریة، وقد 

) منھا، وفي ھذا الصدد 05نصت علیھ اتفاقیة قانون البحار في المادة الخامسة (
الموسوم ب:"  04/08/1984المؤرخ في  84/181اصدرت الجزائر المرسوم رقم 

والمحدد مرسوم یحدد عرض  المناطق البحریة التي تخضع للقضاء الجزائري " 
للخطوط الاساسیة التي یقاس انطلاقا منھا عرض المناطق البحریة التي تخضع 

حیث أشار ھذا الاخیر الى اعتماد الجزائر في النقطة التي تقاس للقضاء الجزائري. 
ام خطوط الاساس المستقیمة التي تربط بین نقطتین منھا المناطق البحریة على نظ

والذي سیأخذ كمنطلق لاحتساب امتداد المناطق الحریة المختلفة كالبحر الاقلیمي، 
 .)33(والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة

) 02والتي نصت علیھا المادة الثانیة ( تعتبر المیاه الإقلیمیة الإقلیمیة:المیاه  .ب
ھم المناطق البحریة الخاضعة لولایة الدولة، فھي تعتبر من أ اقیة قانون البحارمن اتف
امتداد للإقلیم البري للدولة ذلك أنھا تمارس كل أشكال السیادة علیھ، وقد عرف بمثابة 

تحدید المیاه الاقلیمیة الجزائریة مرحلتین، مرحلة أولى أثناء القترة الاستعماریة أین تم 
أمیال بحریة فقط تحسب من حد أدنى الجزر  03المیاه الى حدود  تحدید امتداد ھذه

، أما 1888مارس  01التي تنحصر عنھا المیاه وھذا بموجب القانون المؤرخ في 
 1963اكتوبر  12المؤرخ في  63/403عقب الاستقلال فقد صدر المرسوم رقم 

ة، بحیث نص في خرج عن النظرة الاستعماری والذي متداد المیاه الاقلیمیةلاحدد الم
 12المادة الاولى من ھذا المرسوم على أن المیاه الاقلیمیة الجزائریة تمتد إلى حدود 

 )34(میل بحري وھو أول إجراء من حیث مد ولایة القضاء الوطني في عرض البحر
وھي منطقة مستحدثة بموجب اتفاقیة قانون البحار نصت  المنطقة المتاخمة: .ج

میل بحري انطلاقا من خط الاساس.  24قیة وتمتد إلى غایة من الاتفا 33علیھا المادة 
المؤرخ في  04/344وفي ھذا الصدد أصدرت الجزائر المرسوم الرئاسي رقم 

إنشاء منطقة متاخمة في المیاه  ، حیث نص في المادة الاولى منھ على06/11/2004
اعتمدت مباشرة میل بحري، كما أن المادة الثانیة منھ  24الجزائریة بامتداد یصل الى 

من اتفاقیة قانون البحار بشأن المنطقة المتاخمة  33الاختصاصات الواردة في المادة 
وھي ما یتعلق باختصاصات الجمارك، الصحة، الھجرة والضرائب، واخضاع كل 
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 )35(.الدولة في ھذا الشأن الى ولایة القضاء الوطني الجزائري لأنظمةخرق 
عتبر ھذه المنطقة محور الخلاف بین الجزائر ت المنطقة الاقتصادیة الخالصة: .2

حداث والتحدیدات المستجدة نعطي نظرة تاریخیة عنھا، ثم الأوإسبانیا، لذا س وإیطالیا
 .بشأنھا

 نظرة تاریخیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة: .أ
لم تعین الجزائر فیما سبق منطقة اقتصادیة خالصة خاصة بھا، ولكن كل ما في الأمر 

نھا عینت منطقة مشابھة في أحكامھا للمنطقة الاقتصادیة الخالصة أطلقت علیھا تسمیة أ
 94/13" منطقة محفوظة للصید البحري" وھذا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 والذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصید البحري. 28/05/1994المؤرخ في 
ھا من خطوط الاساس م احتسابوالتي ت م یحدد ھذه المنطقةووالملاحظ أن ھذا المرس

 52لى غایة رأس تنس وبعرض بین الحدود البحریة الغربیة إ میلا بحریا 32عرض ب
 الحدود البحریة الشرقیة. وما یلاحظ على ھذا التحدید من رأس تنس إلىمیلا بحریا 

میلا  بحریا بسبب ضیق  52و 32من طرف الجزائر أنھا جاءت ببعدین  مختلفین 
 دادات غرب السواحل الجزائریة واتساعھا نوعا ما شرق السواحل الجزائریة. الامت

الذي یفصل بین الحدود البحریة  دون خط الوسط ن ھذا التعیین یبقى ماكذلك أ
ن الجزائر لم والاسبانیة والایطالیة، الأمر الذي لم یثر أي نزاع طالما أ ةالجزائری

 مر الذي، الأر من قبیل أعالي البحاریعتب ل مساحتھا البحریة وتركت مجالاتستغل كام
وفق ما یسمح بھ  سبانیا التي استغلت كامل مساحتھا البحریةلإ لم  یكن كذلك بالنسبة

القانون الدولي للبحار في ھذا الشأن، عكس الجزائر التي تراجعت إلى ما وراء خط 
من وراء ذلك  الوسط  بإرادتھا المنفردة وھو ما یثیر التساؤل حول السبب والدوافع

فالجزائر أصبحت  )36(لان الامر مرتبط بثروات طبیعیة ھامة وبمصیر أجیال مستقبلیة
بدلیل أنھا لم تعترض على التحدید   -وھي في غیر مصلحتھا -تقبل بقاعدة خط الوسط 

أثناء تعدیل القانون الخاص بمنطقة الصید  2000الاسباني لمناطقھ البحریة في سنة 
 31/03/2000المؤرخ في  431/2000المرسوم الملكي رقم  الاسبانیة بموجب

والخاص بإنشاء منطقة حمایة للصید في  1315/1997المعدل للمرسوم الملكي رقم 
البحر المتوسط، ولم تطلب الجزائر أن یتم الشروع في مفاوضات مثلما تنص علیھ 

نطقة البحریة مع اتفاقیة قانون البحار من أجل وضع الترتیبات الخاصة بتحدید ھذه الم
 .)37(منطقة الصید الجزائریة

 للمنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة: التعیین الحدیث  .ب
رجب  02مؤرخ في  96-18أصدرت الدولة الجزائریة مرسوما رئیسا رقم 

والمنشأ لمنطقة اقتصادیة خالصة في عرض  2018مارس  20الموافق لـ  1439
مواد وملاحق وحسب المادة  4مرسوم الرئاسي من السواحل الجزائریة، ویتكون ھذا ال

الأولى من المرسوم فإن تعیین الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة تحسب 
، عن طریق 181-84انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 

یة من الإحداثیات الواردة في المنظومة الجیودیزیة العلمیة، فیما نصت المادة الثان
المرسوم بأنھ یمكن أن تكون الحدود الخارجیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة عند 

محل تعدیل في إطار اتفاقیات ثنائیة مع الدول التي تكون سواحلھا متلاصقة  الاقتضاء
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وھو ما یشكل ركیزة أساسیة یمكن البناء علیھا في  ومتقابلة مع السواحل الجزائریة.
انیة حل النزاع. وھو ما تدعو لھ اتفاقیة قانون البحار في سبیل وضع أسس وطرق لإمك

حد ذاتھا، التي تحث الدول المتنازعة على الدخول في مفاوضات ومناقشات قبل رفع 
 النزاع أمامھا. وھو ما شرعت فیھ الجزائر والاطراف الاخرى بالفعل.
مقراطیة الشعبیة ھذا وتشیر المادة الثالثة من المرسوم أن "الجمھوریة الجزائریة الدی

تمارس حقوقھا السیادیة وولایتھا في منطقتھا الاقتصادیة الخالصة طبقا لأحكام اتفاقیة 
وھو ما یمثل خروجا عن النظرة التقلیدیة  ".1982الأمم المتحدة لقانون البحار 

والتاریخیة التي كانت تنتھجھا الجزائر بأن تركت جزءًا من مجالھا البحري واعتبرتھ 
عالي البحار، إلا أنھ لصدور ھذا المرسوم الذي أعاد رسم الحدود البحریة كمنطقة أ

الجزائریة خصوصا ما تعلق بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة والذي زاد في امتداداتھا 
بما یتماشى مع الواقع البحري الجزائري وكذا المصالح البحریة الجزائریة. الأمر الذي 

الإسباني بالخصوص، خصوصا في ظل نزاعات لم یعجب كل من الطرفین الإیطالي و
بحریة سابقة إیطالیة تونسیة وخصوصا إسبانیة مغربیة وضغط أوروبي على المغرب 

 لفائدة الطرف الاسباني.
بینما تضمن الملحق تعیینا لإحداثیات المنطقة الاقتصادیة الخالصة في المیاه البحریة 

). وھو التعیین الذي لم WGS 84( . وفقا للنظام الجیودیزي العالمي)83(الجزائریة
 یعجب الطرفین الاسباني والایطالي حیث اعتبراه تعدیا على حقوقھما البحریة.

فبرایر  21قد صرحت، في  أرانچا گونزالیث لایا، الإسبانیةوكانت وزیرة الخارجیة 
، أن مدرید غیر متفقة مع الجزائر بشأن ترسیم الحدود البحریة للبلدین في 2020

عقب . 2020مارس  5البحر الأبیض المتوسط، قبل زیارتھا الجزائر یوم الأربعاء 
ً ل2018كل أحادي في أبریل الجزائر بشإعلان  ً حدودیا في مناطقھا البحریة ، ترسیما

كادینا الإسبانیة، وفق ما قالت الوزیرة لإذاعة " جزر البالیارالبحر المتوسط، یلامس 
الإسبانیة إنّ ھذا الترسیم الجدید یشمل  "إل پایس" ، قالت صحیفةآخر من جانب .سر"

وھو  .)39(ا مایورككلم جنوب جزیرة  10الواقعة على بعد نحو  كابریراأیضاً جزیرة 
. والمطلع جیدا على اتفاقیة قانون 02ورقم  01ما یمثل اللون البني في الخریطة رقم 

 البحار یلاحظ صحة الرؤیة الجزائریة في تمتعھا بمجالھا البحري.
أما بالنسیة للنزاع بین الجزائر وإیطالیا فھو متعلق كذلك بامتداد المنطقة الاقتصادیة 

یطالیا انھا تقترب كثیرا من میاھھا في جزیرة الخالصة الجزائریة والتي  تدعي ا
 )02سردینیا (أنظر اللون الأخضر الفاتح في الخریطة رقم 

 الفرع الثاني: مصیر الخلاف
بالرغم من أن ھذه المنطقة الاقتصادیة الخالصة تم تكریسھا دستوریا في مختلف 

أن التحدید الفعلي إلا ، )40(1975من دستور  2فقرة  25دساتیر الجزائر لاسیما المادة 
. أي أن الممارسة سلیمة 18/96 رقم لھا لم یأتي إلا بموجب المرسوم الرئاسي

وصحیحة بالرغم من تأخرھا. وتدخل ضمن نطاق السیادة الإقلیمیة على المناطق 
 11في  أنھ قد سبق وأن أبرمت الجزائر وتونس اتفاقاخصوصا البحریة الجزائریة، 

كأول اتفاق تبرمھ الجزائر في ھذا  )41(ماد البحریة بینھلتحدید الحدو  2015جویلیة 
 الشأن مع احدى الدول من جیرانھا.

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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إلا أن كل مثل ھذه الأفعال قد تعرف تنازعا بین الدول خصوصا المتجاورة والمتقابلة، 
كذلك خصوصیة البحر الأبیض المتوسط الذي یعتبر بحرا قلیل الموارد مقارنة ببحار 

لمحیطات، كذلك فإن البحر الأبیض المتوسط ھو بحر شبھ مغلق أخرى أو مقارنة با
 ، الأمر الذي یؤدي إلى حدوث مثل ھذه النزاعات.)24(والمسافات فیھ ضیقة للغایة

وفي ھذا الصدد صرح كل من وزیر خارجیة إسبانیا وإیطالیا عن رغبتھما في زیارة 
یھ اتفاقیة قانون البحار من یمثل أول إعمال لما تنص عل الجزائر لمناقشة الخلاف، فیما

، ضرورة تطبیق المشاورات وتبادل الآراء بین الدول أولا قبل عرض النزاع علیھا
متى نشأ نزاع بین الدول  على أنھ ،) من الاتفاقیة1( 283المادة  وفق ما تنص علیھ

الأطراف بشأن تطبیق أو تفسیر الاتفاقیة فیجب على أطراف النزاع على الفور تبادل 
. ت النظر حول تسویة النزاع عن طریق التفاوض أو الوسائل السلمیة الأخرىوجھا

وھو ما رحبت بھ الحكومة الجزائریة تطبیقا لمبادئھا ورغبتھا  في حل النزاعات 
بالطرق السلمیة حیث اسُتقبلت فعلا وزیرة خارجیة إسبانیا في الجزائر أین أعلن 

ف جوھري وأنھ تم فتح قنوات للاتصال الطرفان الجزائري والإسباني أنھ لا یوجد خلا
بین الطرفین حول ھذا الموضوع، وكان من المنتظر أن یقوم كذلك وزیر خارجیة 

، تم تأجیل 19إیطالیا بزیارة مماثلة للجزائر ولكن بسبب انتشار الجائحة العالمیة كوفید 
 .ھذه الزیارة

نظر في مثل ھذا النزاع یمكن القول أن المحكمة الدولیة لقانون البحار بإمكانھا ال
في حال فشل المرحلة الاولى من طرق حل  الجزائري الإیطالي، والجزائري الإسباني

وعدم وصول  النزاعات المنصوص علیھا في الاتفاقیة وھي المشاورات والمفاوضات
خصوصا عقب الشروع في حوار بین الأطراف. وبالتالي  الاطراف الى حل مرض.

تقدیم مذكرة أمام المحكمة للفصل في  الاسباني أو الایطالي أو أمكن للطرف الجزائري
تحدید حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفق ما  فيھذا النزاع وإحقاق الحقوق 

 تقتضیھ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.   

 :خاتمةال

لدولیة یمكن القول أن إنشاء المحكمة الدولیة لقانون البحار جاء في إطار السیاسة ا
لوضع نظام قضائي عالمي في شتى المجالات، ولإن جاءت اتفاقیة قانون البحار لتضع 
نظام قانوني دقیق لمختلف المناطق البحریة بین الدول، فإنھا وضعت كذلك نظام مسبق 
لحل النزاعات الممكنة بین الدول بخصوص المناطق الواردة في نص الاتفاقیة، وھذا 

 البحار.عبر إنشاء محكمة قانون 
إن المحكمة بتشكیلھا الخاص وباختصاصاتھا تسعى للتصدي إلى مختلف  

النزاعات بین الدول، بالرغم من قلة القضایا المعروضة أمامھا وإلى غایة الیوم لم 
لقة اعمن القضایا ال 02ومازالت  ،منھا قضیة 27قضیة فصلت في  29یسجل أمامھا إلا 

المتعلقة بتحدید الحدود البحریة بین  28قم وھي القضیة ر لأسباب ودوافع مختلفة
المتعلقة بالسفینة سان  29موریس والمالدیف في المحیط الھادي، وكذا القضیة رقم 

 . بیو بین سویسرا ونیجریا بیدرو
شكل سوابق قضائیة تال الفصل في قضایا قانون البحار إلا أن أعمال المحكمة في مج
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لدولیة الرجوع إلیھا، وكذلك بعض الأحكام جیدة یمكن لباقي المحاكم الوطنیة وا
الصادرة عنھا ساھمت في وضع حلول لنزاعات بحریة بین الدول. نفس الأمر بالنسبة 
للآراء الاستشاریة التي تقدمھا المحكمة، فبالرغم من أنھا قدمت رأیا استشاریا واحدا 

علق بالأنشطة في یتعلق "بمسؤولیة والتزامات الدول بخصوص الأفراد والكیانات فیما یت
المنطقة"، إلا أنھ شكل ممارسة جیدة ورؤیة مھمة بخصوص إحدى أھم المناطق 
البحریة وھي "المنطقة". ولأجل تفعیل دور المحكمة لابد من الدول أن ترفع نزاعاتھا 
أمامھا بشكل مباشر والسعي لحل النزاعات أمامھا بدلا من الجھات الأخرى على اعتبار 

اصا ومعرفة وقدرة على التصدي لمثل ھذه النزاعات المتخصصة أنھا الأكثر اختص
 والتي تتطلب كفاءة علمیة وقانونیة عالیة نجدھا متوفرة في ھذه المحكمة.

أما بخصوص النزاع البحري الجزائري مع كل من إسبانیا وإیطالیا المتعلق  
المنطقة وھو ما  بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة عقب قیام الجزائر بتحدید حدودھا في ھذه

اعتبرتھ الدولتان بمثابة تعدى على حقوقھما البحریة، فقد شرع الأطراف في محادثات 
لتقریب وجھات النظر بینھما ولمحاولة حل النزاع إن أمكن، وأول لقاء في ھذا الشأن 
كان في شھر مارس من ھذه السنة أین التقى الطرفان الجزائري والاسباني ممثلین 

لیات التي نصت علیھا اتفاقیة ن بین الآیة للدولتین، وھذا ما یعتبر مبوزیري الخارج
لى المحكمة. إھ الاطراف المتنازعة قبل الوصول قانون البحار كأول إجراء یشرع فی

التي تصبح مختصة في حال فشل ھذه المفاوضات. ومعروف قوة ومتانة العلاقات 
لى اتفاق في إطار المفاوضات إلوصول لایطالیة لھذا من الممكن االجزائریة الاسبانیة وا

 یجنب الاطراف رفع النزاع أمام المحكمة.

  
لمناطق النزاع البحري الجزائري مع إسبانیا المصدر   01خریطة رقم 

www.marefa.org 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdefense-arab.com%2Fvb%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%253A%252F%252Falgeriepart.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F02%252FCarte-ZEE-Alg%25C3%25A9rie.png%26hash%3Dcf79c0e86b144bc2d2a95009ab3124d6&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdefense-arab.com%2Fvb%2Fthreads%2F140582%2F&tbnid=YVdabBb4TbZhdM&vet=12ahUKEwirn8OcoLjqAhXOgM4BHXOfC8gQMygEegUIARDiAQ..i&docid=_z_hvXPBopHO0M&w=1074&h=746&q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%202020&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwirn8OcoLjqAhXOgM4BHXOfC8gQMygEegUIARDiAQ
https://defense-arab.com/vb/threads/140582/
https://defense-arab.com/vb/threads/140582/
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 من الاتفاقیة. 06من المرفق  35دة الما -)13(

 .من الاتفاقیة 06من المرفق  07رة الفق 35المدة  -)14(
ر الثقافة، محمد الحاج محمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دا -)15(

  .531، ص 2008الأردن، 
 .343براھیم محمد الدغمة، المرجع السابق، ص إ -)16(
المنطقة ھي تلك الرقعة الجغرافیة الواقعة خارج إقلیم وسیادة الدولة والواقعة  -)17(

 .البحار، وھي تعتبر ملكا للبشریة أسفل منطقة أعالي
 .من الاتفاقیة 11من الجزء  187ة الماد -)18(
 .02و  01الفقرات  06من المرفق  15المادة  -)19(
 .من الاتفاقیة 06من المرفق  03رة الفق 15المادة  -)20(
صوفیا شراد، تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة لقانون  -)21(

 .187 ، ص2013، 2012البحار، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، 
 من الاتفاقیة. 06من المرفق  5قرة الف 15المادة  -)22(
ة خوتھ، التسویة القضائیة لنزاعات الحدود البحریة، مذكرة ماجستیر، بخت -)23(

 .117-115، ص ص 2008، 2007الشلف،  جامعة
)24(-  )www.itlos.org   15:30. الساعة 18/04/2020ـ تاریخ الاطلاع  
 من اتفاقیة قانون البحار. 288المادة  -)25(
 قانون البحار. من اتفاقیة 298المادة  -)26(
 من اتفاقیة قانون البحار. 290ادة الم -)27(
  قانون البحار. من اتفاقیة 290المادة  -)28(
 .302سھیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص  -)29(
 .201ص  المرجع السابق، صوفیا شراد، -)30(
 www.itlos.org 17:20الساعة  18/04/2020یوم  -)31(

)32( affaire n12 relative aux travaux de poldérisation par 
Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor. 
Malaisé. Vs singapour§70. www.itlos.org le 15/04/2020 . 

أوت  4الموافق لـ 1404ذي القعدة عام  7رخ في المؤ 84/181المرسوم رقم  -)33(
والمحدد للخطوط الاساسیة التي یقاس انطلاقا منھا عرض المناطق البحریة  1984

 التي تخضع للقضاء الجزائري.
التحدید البحري للمیاه الخاضعة للقضاء الجزائري"، مجلة  یخلف نسیم، " -)34(

، جامعة الشلف، 2016، جوان 16العدد  الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،
 .151ص 

 6الموافق لـ  1425رمضان  23المؤرخ في 04/344المرسوم الرئاسي رقم  -)35(
 یؤسس منطقة متاخمة للبحر الاقلیمي. 2004نوفمبر 

 .154یخلف نسیم، المرجع السابق، ص -)36(
 .158 -157المرجع نفسھ، ص ص  -)37(
 20الموافق لـ  1439رجب  02مؤرخ في  96-18رقم  المرسوم الرئاسي -)38(

 2018مارس 
    )www.mareafa.org .21/04/2020  )39الساعة   15:30

من دستور  12قمودي سھیلة، "مجال السیادة البحریة الجزائریة حسب المادة  -)40(

http://www.itlos.org/
http://www.itlos.org/
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 247"، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة بسكرة، العدد الرابع، ص 1996
تفاقیة ضبط الحدود البحریة بین الجمھوریة الجزائریة امن  01المادة  -)41(

 2015جویلیة 11الدیمقراطیة الشعبیة والجمھوریة التونسیة الموقعة بالجزائر في 
ذي القعدة  10المؤرخ  13/316والمصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2013سبتمبر  16الموافق  1435
میل بین شواطئ  400سط یبلغ أقل من أقصى اتساع للبحر الأبیض المتو -)42(

 .مارسیلیا، وبجایة
 المصادر:
 الدساتیر:

 1976.1989.1996الدستور الجزائري 
 الاتفاقیات:

 1945میثاق الامم المتحدة  -
، المصادق علیھا بموجب المرسوم 1982اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار  -

 . 1996 جانفي 22فق لـ الموا 1416رمضان  02المؤرخ في  96/53الرئاسي 
اتفاقیة ضبط الحدود البحریة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -

والمصادق علیھا  2015جویلیة 11والجمھوریة التونسیة الموقعة بالجزائر في 
 16الموافق  1435ذي القعدة  10رخ المؤ 13/316المرسوم الرئاسي رقم  بموجب
 .2013سبتمبر 
 :المراجعو القوانین

مارس  20الموافق لـ  1439رجب  02مؤرخ في  96-18المرسوم الرئاسي رقم  -
 .یؤسس منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل الجزائریة 2018

والذي یحدد امتداد  1963أكتوبر  12خ في المؤر 63/403الرئاسي رقم المرسوم  -
 المیاه الاقلیمیة.

أوت  4افق لـوالم 1404القعدة عام ذي  7المؤرخ في  84/181المرسوم رقم  -
والمحدد للخطوط الاساسیة التي یقاس انطلاقا منھا عرض المناطق البحریة  1984

 التي تخضع للقضاء الجزائري.
 6الموافق لـ  1425رمضان  23المؤرخ في 04/344المرسوم الرئاسي رقم  -

 یؤسس منطقة متاخمة للبحر الاقلیمي. 2004نوفمبر 
 الكتب:

الحاج محمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، محمد  -
2008. 

إبراھیم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحیطات وباطن أرضھا  -
 . 1987خارج حدود الولایة الوطنیة، دار النھضة العربیة، مصر، 

لي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي محمد المجذوب، طارق المجذوب، القضاء الدو -
 ،2009الحقوقیة، الأردن، 

سھیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  -
2009، 

 الاطروحات والرسائل:
صوفیا شراد، تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة لقانون  -

 ، 2013، 2012توراه، جامعة بسكرة، البحار، أطروحة دك
، 1982عصاد لعمامري، الأحكام التوفیقیة لإتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -
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أطروحة دكتوراه، تاجر محمد، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
2014، 

تیر، جامعة بختة خوتھ، التسویة القضائیة لنزاعات الحدود البحریة، مذكرة ماجس -
 ، . 2008، 2007الشلف، 

  المقالات:
من دستور  12قمودي سھیلة، "مجال السیادة البحریة الجزائریة حسب المادة  -

 .جامعة بسكرة ،العدد الرابع"، مجلة الاجتھاد القضائي، 1996
یخلف نسیم، " التحدید البحري للمیاه الخاضعة للقضاء الجزائري"، مجلة الأكادیمیة  -

 ، جامعة الشلف،2016، جوان 16ات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد للدراس
 مواقع الانترنت
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